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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 29 سبتمبر 2003 من طرف الاستاذ علي العلواني المحامي بالقصرين 

في حق : الجلولي بن محمد بن حسن عجيلي القاطن بنهج الامام سحنون حي النور القصرين 

ضـــد : 1) عمر بن علي النفطي بن محمد عجيلي 

2) محمد الطاهر بن علي النفطي 

القاطنين بمنطقة العريش معتمدية القصرين الشمالية القصرين 

محاميهما الاستاذ عبد الكريم المقوري 

طعنا في الحكم الاستئنافي عدد 14104 الصادر بتاريخ 28 افريل 2003 عن محكمة الاستنئاف بالكاف والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الاصل بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى وباعفاء الطاعنين من الخطية وارجاع المال المؤمن لايهما وتغريم المستانف ضده لفائدتهما بمائة وخمسين دينارا (150.000د) غرامة معدلة من المحكمة لقاء اجور الدفاع وحمل المصاريف القانونية عليه 

وبعد الاطلاع على مستندات التعقيب وعلى جميع الاجراءات وعلى الوثائق التي اوجب الفصل 185 م م م ت تقديمها 

وبعد الاطلاع على تقرير الرد المقدم في الاجل القانوني من طرف الاستاذ عبد الكريم المقوري 

وبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية والاستماع لشرح ممثلها بالجلسة 

وبعد الاطلاع على ملف القضية والمداولة طبق القانون صرح علنا بما يلي : 

من حيث الشكل : 

حيث استوفى مطلب التعقيب جميع شروطه وصيغه القانونية وقد زال النقض التي طرا على محضر تبليغ مستندات التعقيب بتكليف المعقب ضدهما لمحام الذي قدم تقرره على مستندات التعقيب طبقا للفصل 71 م م م ت وبذلك فالمطلب حري بالقبول شكلا 

من حيث الاصل : 

حيث تفيد وقائع القضية ان المدعي في الاصل المعقب في قضية الحال عرض انه يملك على الشياع منابا من قطعة الارض المسماة " القصرين 12" موضوع الرسم العقاري عدد 1882 القصرين والتي تبلغ مساحتها 24 هكتار و 48 ارا ولقد قام شقيق المدعي حمودة وشريكه في الملك ببيع مناباته المشاعة للمطلوبين في الاصل المعقب ضدهما الان بمقتضى صحبة عادلة مؤرخة في 16 افريل 2001 فتولى المدعي عرض ثمن المبيع والمقدر بعشرة الاف دينار مع مصاريف العقد على المدعى عليهما لكنهما رفضا فقاما بتامين المبلغ بصندوق الودائع والامانات مثلما هو ثابت من محضري عرض المال والاذن بالتامين ووصل التامين ونظرا لان الفصل 104 م ح ع خول لكل شريك حق القيام بدعوى الشفعة فهو يطلب الحكم بصحة اجراءات الشفعة والقضاء باحلاله محل المدعى عليهما في التملك بالمنابات على الشياع موضوع عقد البيع المبرم وبين شريك المدعي والزامهما بان يؤدي له 400.000د اتعاب تقاضي واشراف دفاع 

وحيث قضت المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 4 مارس 2002 تحت عدد 3337 بصحة اجراءات الشفلعة وباحلال المدعي محل المطلوبين في ملكية المبيع موضوع الحجة العادلة المؤرخة في 16 افريل 2001 المحررة من قبل عدلي الاشهاد بالقصرين محمد بن عبد الله الفقيه وجليسه والاذن للمشفوع ضدهما بسحب المال المؤمن بالقباضة المالية بالقصرين بتاريخ 3 سبتمبر 2001 تحت عدد 031468 M  وحمل المصاريف القانونية عليهما وتغريمهما متضامنين لفائدة المدعي بمائة وخمسين دينارا لقاء اجرة محاماة واتعاب تقاضي 

وحيث تم نقض الحكم الابتدائي المذكور استئنافيا والقضاء مجددا برفض الدعوى حسب الحكم المطعون فيه المضمن نصه سلفا 

وحيث تعقب المدعي في الاصل الحكم الاستئنافي سعيا لنقضه استنادا الى مطعنين 

1) مخالفة احكام الفصل 134 م م م ت : 

بمقولة ان الخصوم قاموا بتبليغ مستندات الاستئناف للمعقب في العنوان التالي منطقة العريش معتمدية القصرين الشمالية في حين ان المعقب يقيم ب 43 نهج الامام سحنون حي النور القصرين وقد نتج عن هذا التمويه المقصود عدم اعلام المعقب بموعد الجلسة ولا  بمستندات الاستئناف ولا بعريضة الطعن ولم يحضر المعقب باي من الجلسات التحضيرية مما حدى بمحكمة الحكم المطعون فيه الى الحكم تحضيريا باعادة استدعائه بمقره القانوني وهو ما جعل الخصوم يستدعونه للجلسة بعنوانه الصحيح ولكن دون ان يمكنوه من نظير مستندات الاستئناف او عريضة الطعن وقد اقتضى الفصل 134 م م م ت ان تبليغ مستندات الاستئناف يخضع لنفس موجبات تبليغ عريضة الدعوى في خصوص النقض او الخطا في بيان اسم او عنوان الخصم كما اقتضى الفصل 71 م م م ت ان عريضة الدعوى تبطل اذا كان فيها نقص في التنصيصات المذكورة سلفا وبذلك فان اجراءات استنئاف الخصوم باطلة شكلا 

2) مخالفة احكام الفصل 103 م ح ع  : 

بمقولة انه وعلى فرض التسليم جدلا بان محضر عرض المال شمل للمعقب ضده الاول في الذكر فقط فانه كان من الحري على محكمة القرار المطعون فيه ان تحكم بصحة اجراءات الشفعة في خصوص المناب الراجع لهذا الاخير لا ان تحكم برفض الدعوى 

وحيث تولى الاستاذ عبد الكريم المقوري الرد على مستندات التعقيب ملاحظا ان مطلب التعقيب حري بالرفض شكلا لمخالفته الفقرتين 3 و 4 من الفصل 6 جديد م م م ت وللفصل 8 م م م ت واحتياطيا فان اسانيد الطعن بنيت اساسا على خطا في قراءة جميع مظروفات القضية منطلقها عريضة الجعوى المرفوعة لدى محكمة البجداية والتي اقر صلبها المدعي الطاعن في قضية الحال ان كل الاطراف يقطنون بمنطقة العريض بالقصرين وبذلك تولى المعقب ضدهما استدعاءه بالعنوان الذي حدده هو كمقر رئيسي له دون ان يعلم بتغييره وطلب على ذلك اساس رفض مطلب التعقيب شكلا واصلا 

المحكمـــــــــــــة 

عن المطعن الاول : 

حيث انه وخلافا لما تمسك به الطاعن فقد كانت اجراءات الاستئناف المرفوع من قبل المعقب ضدهما الان محترمة لمقتضياتها الشكلية باعتبار تبليغ الاستدعاء صحبة المؤيدات للمستانف ضده على اساس الفصل 8 م م م ت وقداضيفت علامة البلوغ وبعد ان قررت المحكمة اعادة الاستدعاء للمستانف ضده تسلم هذا الاخير الاستدعاء الموجه اليه شخصيا 

وحيث تبين من مراجعة رقيم الاستدعاء عدد 35201 الموجه بتاريخ 1 مارس 2003 بواسطة عدل التنفيذ عز الدين الرحيمي انه تضمن ذكر عدد القضية الاستئنافية والجلسة المعينة لها الامر الذي يجعل اجراءات الاستدعاء سليمة مما يتعين معه رفض هذا المطعن 

عن المطعن الثاني : 

حيث اقتضى الفصل 111 م ح ع انه " على القائم بالشفعة ان يقدم دعواه مصحوبة بما يفيد انه عرض على المشتري كامل ثمن المبيع ومصاريف العقد وانه عند امتناع المشفوع عليه أمن ذلك بصندوق الامائن والودائع " 

وحيث انه ولئن قدم المعقب ما يفيد عرض مال الشفعة على المشفوع عليه عمر بن علي النفطي بن عمر عجيلي بواسطة الرقيم عدد 33733 المحرر بتاريخ 25 اوت 2001 بواسطة عدل التنفيذ عز الدين الرحيمي فان عدم تقديم ما يفيد عرض المال ايضا على المشفوع عليه الثاني محمد الطاهر العجيلي فيه خرق لمقتضيات الفصل 111 م ح ع ويجعل اجراءات الشفعة غير سليمة 

وحيث انه وخلافا لما تمسك به المعقب فانه ما كان لمحكمة القرار المطعون فيه ان تحكم بصحة اجراءات الشفعة في خصوص المناب الراجع للمعقب ضده الاول عمر عجيلي وذلك في غياب ما يفيد ان المعقب حرر طلباته في هذا الاتجاه 

وحيث يتضح هكذا انه لا ماخذ على الحكم المطعون فيه الامر الذي يتجه معه رفض مطب التعقيب اصلا 

لهــــذه الاسبـــاب 

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى صبيحة يوم 23 مارس 2004 من المحكمة المتركبة من رئيسها السيد السيدة جويدة قيقة ومستشاريها السيدين عز الدين بوزرارة والهاشمي الكسراوي وبمحضر المدعي العام السيد بوراوي سلامة وبمساعدة الكاتبة السيدة ليلى الرياحي 

وحــــرر في تاريخـــــه 
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